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الإضرار بفرص طالبي اللجوء نتيجة سوء استخدام معاهدات حقوق الإنسان
ستيفين مايلي

خلال العقد المنصرم، بدأت المحاكم والمجالس القضائية في المملكة المتحدة تجد راحة أكبر في الاعتماد على معاهدات 
حقوق الإنسان في القضايا التي يطلب فيها غير المواطنين اللجوء أو أي شيء آخر يقدم لهم الحماية من الاضطهاد. 

ليهم. لكنَّ هذا المنحى لا يعني أنَّ تلك المعاهدات استخدمها محامو اللاجئين دائماً بطرق تفيد مصلحة موكِّ

قـد يذهـب المـرء إلى أنَّ المملكـة المتحـدة تعيـش في عصرهـا 
الذهبـي مـن جهـة فقـه حقـوق الإنسـان المتعلقـة باللاجئني، 
فمنـذ أن أصبحـت الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق الإنسـان جزءاً 
مـن القانـون الوطنـي البريطـاني عـام 2000 مـن خالل نظـام 
يتقبلـون  الذيـن  القضـاة  أعـداد  تزايـدت  الإنسـان،  حقـوق 
عليهـا  يؤكـد  التـي  الإنسـان  حقـوق  عىل  المبنيـة  الحجـج 
محامـو  كان  مـا  نـادراً  المـاضي،  وفي  واللاجئـون.  المحامـون 
المحليـة  المحاكـم  أمـام  مرافعاتهـم  في  يستشـهدون  اللاجئني 
اتفاقيـة  باسـتثناء  الإنسـان  حقـوق  بمعاهـدات  البريطانيـة  
عـام 1951 المتعلقـة بوضـع اللاجئني. وحـول الأسـباب الـذي 
منـح المحامني مـن ذلكــ قـال لي أحدهـم إنَّ الاستشـهاد بتلـك 
المعاهـدات سـوف يُغضـب القـاضي وقـال »لـو أنـك ذهبـت 
تستشـهد  أن  وحاولـت   2000 عـام  قبـل  قضـائي  مجلـس  إلى 
بالاتفاقيـة الأوروبيـة لحقوق الإنسـان، فسـوف يرمقك القاضي 

بنظـرات لسـان حالـه يقـول: أنـت تضيـع وقتنـا«. 

لكـنَّ الحـال اختلـف بعـد إقـرار الاتفاقيـة الأوروبيـة لحقـوق 
الإنسـان، فقـد أصبـح لـدى المحامني المترافعني أمـام المحاكـم 
 1951 عـام  اتفاقيـة  تتجـاوز  أخـرى  خيـارات  فجـأة  المحليـة 
سـوف  موكليهـم  أنَّ  يُثبتـوا  لأن  بعدهـا  بحاجـة  يصبحـوا  ولم 
الديـن  أو  العـرق  تقـوم عىل  الاضطهـاد »لأسـباب  يواجهـون 
أو القوميـة أو الـرأي السـياسي أو عضويـة جماعـة اجتماعيـة 
الاتفاقيـة  مـن   )5( المـادة  تحظـر  المثـال،  سـبيل  فعىل  مـا.« 
الأوروبيـة لحقوق الإنسـان الـدول الأعضاء من إعـادة اللاجئين 
إلى بلدانهـم الأصليـة حيـث يقعـون تحـت خطـر التعذيـب أو 
المعاملـة اللاإنسـانية أو المهينـة أو العقـاب بغـض النظـر عـن 
السـبب وبغـض النظـر عما إذا كانوا مسـتهدفين شـخصياً أم لا. 
وكذلـك تحظـر المـادة )8( عىل السـلطات المحليـة التدخـل في 
ـن كثرياً مـن غير  حـق الفـرد في الحيـاة الأسريـة، وذلـك مـا مكَّ
المواطنني مـن البقـاء في المملكـة المتحـدة عندمـا لا يسـتوفون 
مـن  غ  المسـوَّ »الخـوف  بخصـوص   1951 عـام  اتفاقيـة  شرط 

الاضطهـاد«.1

ونتيجـة لذلـك، أصبـح مـن المألـوف لـدى المحامني في المملكـة 
الإنسـان  لحقـوق  الأوروبيـة  بالاتفاقيـة  الاستشـهاد  المتحـدة 

الأوروبيـة  »الاتفاقيـة  لمحاميني:  وفقـاً  المحليـة.  المحاكـم  في 
لحقـوق الإنسـان ...ليسـت مجـرد جـزء مـن المفـردات اليومية 
الأعامل  جميـع  عىل  مبـاشرة  تنطبـق  إنَّهـا  بـل  المسـتخدمة 
العمـل ]في أوائـل  التـي تؤديهـا تقريبـاً« أمـا »عندمـا بـدأت 
مـن  لدينـا  يكـن  لم  العشريـن[   القـرن  مـن  التسـعينيات 
نستشـهد بـه سـوى اتفاقيـة اللاجئني، فلـم يكـن أحـد يذكـر 

الإنسـان...« لحقـوق  الأوروبيـة  الاتفاقيـة 

حقـوق  بمعاهـدات  المحامـون  يستشـهد  الأحيـان،  بعـض  وفي 
التـي  اتفاقيـة حقـوق الطفـل  الإنسـان الأخـرى أيضـاً خاصـة 

البريطـاني. القانـون  في  عمليـاً  الآن  أُدخلـت 

ومـع ذلـك، عندما سـألت المحامني عن الأوضاع التـي يمكن أن 
يكـون فيهـا الاستشـهاد بمعاهدات حقـوق الإنسـان في المحاكم 
الوطنيـة مصـدراً لإلضرار بمصالـح الأفـراد من أصحـاب طلبات 
اللجـوء، فقـد عمـد معظمهـم إلى ذكـر مثـال واحـد عىل الأقل 

عـن ذلـك الأمر.

حقـوق  لقانـون  شـكاكاً  أو  معارضـاً  القـاضي  يكـون  عندمـا 
الإنسـان: ليـس للمحامـي كثير مما يمكـن فعله في هـذه الحالة 
عىل اعتبـار أنَّـه مـن الصعـب إثـارة حجـة حقـوق الإنسـان في 
الطعـن في الحكـم في حالـة لم تُثر )ثم تُرفَـض( في المرحلة الأولى 

المرافعات. مـن 

مـن  عـدد  لاحـظ  الأمـور:  المعاهـدات  حجـة  ـد  تُعقِّ عندمـا 
المحامني أنَّ القضـاة، خاصـةً في المسـتوى الأول مـن المرافعـات 
في مجلـس القضـاء المختـص بالهجـرة، يحبـون تبسـيط الأمـور. 
فقـد قـال أحـد المحامني: »قد يكـون الأمر مشـتتاً فـإذا تمكنت 
في  الُمدخلـة  المعاهـدات  مـن  تحتـاج  مـا  عىل  الحصـول  مـن 
القوانني المحليـة أو مـن القوانني المحليـة ذاتهـا فعندهـا قـد 
تكـون بـدأت بتعقيـد الأمـور زيـادة عـن اللـزوم وتسـببت في 
الإربـاك خاصـة في الهيئـة القضائية...وذلـك نتيجـة الإشـارة إلى 

المعاهـدات التـي لا يعرفـون عنهـا شـيئاً.«
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دون  الإنسـان  حقـوق  حجـج  عىل  المحامـون  ـد  يُؤكِّ عندمـا 
تمييـز: في هـذه الحالـة، فإنَّهـم يحجبـون أقـوى النقـاط لديهـم 
ويؤثـرون عىل مصداقيتهـم في المحكمـة. »فالنـاس يشـعرون 
مـرة  ذات  أوراقهم...جلسـت  جميـع  يرمـوا  أن  عليهـم  أنَّـه 
في المقاعـد الخلفيـة في المحكمـة مـرات عـدة وكنـت أشـاهد 
القضـاة يقولـون للمحامـي: ’ومـاذا يضيـف هـذا إلى حجتـك؟‘ 

لمـاذا نضـع أنفسـنا في ذلـك الوضـع؟«

عندمـا يـرى القـاضي الحجـج القائمة عىل حقوق الإنسـان عل 
أنهـا محـاولات يائسـة: »بيـت القصيـد عىل مـا أعتقـد أنَّه إن 
لم يكـن لديـك حجـة قانونيـة ملائمـة فال يجـب أن تسـتعين 
بنظـام حقـوق الإنسـان في أي قضيـة عـدا التعذيـب عىل وجه 
التحديـد )في حالـة وقوعـه طبعاً(...فأنـت لـن تسـتعين بذلـك 
النظـام إلا كمحاولـة يائسـة منـك ما يجعـل قضيتـك ضعيفة.«

والخطـورة المشرتكة في كل تلـك الأمثلـة والأوضاع هـي أنها قد 
تـؤدي إلى ظهور قانـون ضعيف.

فـإذا مـا أدرج المحامـي غري المسـتعد واليائـس حجـة مزيفـة 
أو غفري ضروريـة بالاسـتناد إلى المعاهـدات فقـد يـؤدي ذلـك 
في  تدخـل  قضائيـة  سـابقة  يصبـح  قضـائي  حكـم  إصـدار  إلى 
القانـون وتؤثـر سـلباً ليـس عىل الادعـاء الحـالي فحسـب بـل 
عىل أصحـاب المطالـب الآخريـن في المسـتقبل. ومـن المرجـح 
أن يـزداد هـذا الخطـر سـواءً على اعتبـار الإجماع بني محاميي 
اللجـوء بـأنَّ تخفيضـات العـون القانوني في المملكـة المتحدة قد 
يتسـبب في خـروج بعض أفضل المحامني من مزاولة المحاماة في 
مجـال قانـون اللاجئني ومـن هنا يُفسـح المجـال أمـام المزاولين 
الأقـل مهـارة. وبالإضافـة إلى ذلـك، عربَّ كثري مـن المحامين عن 
عقليـة  يتبنـون  سـوف  المتبقني  المحامني  أنَّ  مـن  مخاوفهـم 
أشـبه مـا تكـون بخـط التجميـع لـدى المصانع ومـن المرجح أن 
يقـود هـذا المنهـج إلى واحـدة مـن نتيجتني بالنسـبة للحجـج 
القائمـة عىل حقوق الإنسـان: فبعضهـم لا يعرف بتلـك الحجج 
وبذلـك لـن يُدرجونهـا في دفوعهـم مـع أنَّ تلـك الحجـج كان 
مـن الممكـن أن تسـاعد موكليهـم، أمـا النتيجـة الثانيـة فهـي 
ـن المحامـي لتلـك الحجـج في جميـع دفوعـه دون أن  أن يضمِّ
يعـرف كثرياً عام إذا كانـت تلـك الحجـج تنطبـق فعاًل عىل 
ة بينـه  وقائـع قضيتـه أم أنهـا سـوف تتسـبب في توسـيع الهـوَّ

وبني قـاض معين.

وفي حني أنَّ المحامني يدركـون المخاطـر التـي تكتنـف إبـداء 
حجـج قائمـة عىل حقـوق الإنسـان وفـق تلـك الظـروف، فقـد 
الإيجـابي  الأثـر  عىل  المحافظـة  في  اثنتني  طريقتني  حـددوا 

الفقـه  في  الإنسـان  حقـوق  بمعاهـدات  للاستشـهاد  وتوسـيعه 
الـدولي  المنظـور  عىل  الاعتامد  أولاهام  البريطـاني.  القانـوني 
العليـا.  المحاكـم  في  خاصـة  القضـاة  مـن  كثري  لـدى  المتزايـد 
أنفسـهم  يـرون  القضـاة  مـن  كثرياً  أنَّ  يشـعرون  فالمحامـون 
التـي  القـرارات  عليـه  تُعـرص  عالمـي  مرسح  في  يعملـون 
يتخذونهـا وتمحصهـا المحاكم والمحامـون والأكاديميون في جميع 
أنحـاء العـالم. ولـو صـح ذلك، فهـذا يعنـي أنَّ محامـي اللاجئين 
قـد يلجـؤون بحكمـة إلى الاسـتناد إلى رغبـة القـاضي في تصـدر 

العالميـة. القانونيـة  المسـتجدات  مواكبـة(  الأقـل  عىل  )أو 

هنـاك إسرتاتيجية أخـرى ذكرهـا بعـض المحامني وتتمثـل في 
»الاسـتمرار في الحديـث عنهـا لأطـول مـدة ممكنـة إلى أن تبدأ 
الأمـور بالتغري. فالتغري الـذي تـراه في المحاكـم بطيء جـداً....
لقـد دأبنـا عىل النقنقـة بحقـوق الطفـل لعقود مـن الزمن إلى 

أن أحدثنـا فرقـاً حقيقيـاً في الأعـوام القليلـة الماضيـة.«

وبالفعـل، ركـز كثير من المحامين عىل قيمة الاسـتمرار بالتأكيد 
عىل الحجـج القائمـة عىل حقـوق الإنسـان بطريقـة إبداعيـة 

غري يائسـة إلى أن يقبـل لهـا أحـد القضـاة في محكمـة عليـا.

الـدور  المحامـون  معظـم  يسـتشرف  المطـاف،  نهايـة  وفي 
المسـتقبلي لمعاهـدات حقـوق الإنسـان في مجـال اللاجئني إمـا 
عىل أنـه سـيكون صراعـاً مسـتمراً ضـد تضييـق الخنـاق عىل 
القواعـد المامرس كلام حـدث تحسّـن وتقدم في بلـدان أخرى، 
أو عىل أنـه سـيمثل موضـوع اعترافـاً بـأنَّ النضـال نحـو إحراز 
عىل  تطبيقهـا  وطواعيـة  الإنسـان  لمعاهـدات  أوسـع  تفسري 
الحـالات الفرديـة لـن تحـق النجـاح بني ليلـة وضحاهـا. “فقد 
وفي  التراكميـة.  التطـورات  مـع  ببـطء  المعـارك  تلـك  تكسـب 
نهايـة المطـاف، سـوف تلاحـظ أنَّ العـالم قـد تقـدم وأنَّ الأمـور 
التـي كانـت محـط جدل وأخـذ ورد قبل عشرة أعـوام أصبحت 

المعيـار المطبـق عىل أمـر الواقـع.”

وختامـاً، لقـد لقيـت معاهـدات حقوق الإنسـان قبـولاً متزايداً 
العقـد  خالل  البريطانيـة  والمحاكـم  القضائيـة  الهيئـات  في 
السـابق, وفي حني أنَّ هـذا الأمـر يمثـل خرباً طيبـاً للمدافعني 
عـن حقـوق الإنسـان، فـإنَّ أهميتـه يخفـف منهـا الإجامع بين 
قـد  المعاهـدات  عىل  المبنيـة  الحجـج  بـأنَّ  اللاجئني  محامـي 
والقضيـة  اللجـوء  أصحـاب طلبـات  الأحيـان  بعـض  تـؤذي في 
العامـة لمسـألة نرش قانـون حقـوق الإنسـان. ويشـدد هـؤلاء 
الحجـج  تلـك  لمثـل  الحـذرة  الصياغـة  أهميـة  المحامـون عىل 
بـدلاً مـن الاعتماد عىل منهـج »الحل الـذي يناسـب الجميع«، 
ويشـددون أيضـاً عىل أنَّ الممارسـة الأكثر حكمـة هـي التـي 
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المسنُّون والتَّهجير
بيرو كالفي-باريسيتتي

في جميع مراحل دورة التَّهجير )الفرار ثم التَّهجير ثمَّ العودة(، يتعرَّض المسنُّون إلى تحديات ومخاطر خاصة لا تُؤخذ 
في الاعتبار إلى الدرجة المطلوبة.

العـالم يشـيخ بمعـدلات غري مسـبوقة والتَّهجري يرتفـع بازديـاد 
وكذلـك الأمـر بالنسـبة لأعـداد المسـنِّين المجبريـن عىل مغادرة 
بيوتهـم قرساً فهـي في ازديـاد أيضـاً. وسـواء أنـزح المسـن في 
بالده أم لجـأ في بلـد آخـر عابـراً للحـدود الدوليـة فهـو يواجه 
عـدداً محـدداً مـن المخاطـر التـي لا يمكـن الاسـتهانة بهـا أبداً. 

ومجـرد اسـتحالة تحديـد عـدد المسـنِّين المعرَّضين للخطـر دليل 
عىل أول خطـر مـن تلـك الأخطـار وهـو خطـر الحجـب، الذي 
يجعـل مـن كبـار السـن محجوبني غري منظوريـن. فغالبـاً مـا 
يكـون كبـار السـن مهمشني أصاًل قبـل نشـوب انـدلاع النـزاع 
وغالبـاً مـا لا يُنظـر إليهـم بعني الاعتبـار عنـد إجـراء تقييامت 
الحاجـات ولا يُلقـى لهـم بـالاً في منظومـات التسـجيل. ومـن 
بني الـدول الخمسني الخاضعـة لمراجعـة مركـز رصـد النُّـزوح 
أنَّ  تبني   2011 عـام  للنازحني  العالميـة  المسـحية  دراسـته  في 
ثـة وموزَّعة  أحـد عرش دولـة فقـط منها تحتفـظ ببيانـات محدَّ
حسـب الجنـس والعمـر وأنَّ سـتة مـن الـدول الخمسني لديها 
سياسـات وطنيـة تشري إشـارة خاصـة إلى المسـنِّين وثالث دول 
حـول  معلومـات  جمعـت  السـت  الـدول  هـذه  مـن  فقـط 

ين. المسـنِّ

وعـدم فهـم الأبعـاد الاجتماعيـة والثقافيـة لتعريـف “المسـن” 
التعريـف عىل عـدة عوامـل  يعتمـد  البلـدان،  )في كثري مـن 
لا تقترص عىل عامـل العمـر الجسـدي( واختالف مسـتويات 

الاسـتضعاف والقـدرات لـدى المسـنِّين قـد يؤديـان إلى تفاقـم 
الحجـب بـل الإقصـاء في أغلـب الأحيـان خالل التَّهجري.

متروكون 
عنـد بـدء الأزمـة، غالبـاً مـا يُخلّـف المسـنُّون عنـد تهجري بقية 
العجـز  الرئييس في ذلـك إلى  السـبب  أفـراد المجتمـع ويعـود 
الجسـدي الـذي يمنع كثرياً من المسـنِّين من الحركة سـواء أكان 
ذلـك العجـز حقيقـةً أم خيـالاً يتصـوره أفـراد العائلـة، يضـاف 
إلى ذلـك أسـباب خاصـة تدفـع بعـض المسـنِّين بـالإصرار عىل 
البقـاء. فقـد يشـعرون برابطـة كبرية تجـاه بيوتهـم وأراضيهـم 
مـن  الوقائيـة  الإخالء  عمليـات  قاومـوا  قـد  كانـوا  ربمـا  أو 
الكـوارث ومـروا بتجارب مماثلـة ونجحوا في التعامـل معها من 
قبـل أي أنهـم تغلبـوا عىل الكوارث السـابقة. وهنـاك أمر آخر 
هـو أنَّ التفكري في بـدء الحيـاة مجـدداً في مكان آخـر قد تكون 
فكـرة غري مقبولـة أبـداً للمسـن. وإضافة إلى ذلك، قـد يتخلف 
العائلـة  أفـارد  يتخـذه  قـرار  نتيجـة  ريـن  المهجَّ عـن  المسـن 

برضورة إبقـاء شـخص مـا في البيـت لحمايـة ممتلكاتهـم.

قـد يتعـرض المسـنُّون الُمخلَّفـون إلى العنـف والتهديـد أو إلى 
الارتداديـة  كالهـزّات  الطبيعيـة  للمخاطـر  الثانويـة  الآثـار 
للـزلازل أو ارتفـاع منسـوب الميـاه والفيضانـات. ففـي دارفـور، 
إلى  بيوتهـم  الباقـون في  المسـنُّون  تعـرَّض  المثـال،  سـبيل  عىل 
ميليشـيا  عنـاصر  قتلتهـم  أن  لبـث  مـا  ثـم  الإرهـاب  أعامل 
2008 في جورجيـا حيـث  أزمـة  الأمـر في  وكذلـك  الجنجويـد. 

تضـع في الحسـبان رئيـس الهيئـة الحاكمـة في المحكمـة وقـوة 
تبنـت  التـي  والدرجـة  الأخـرى  المتوافـرة  الحجـج  )وعـدد( 
بهـا المحاكـم في الأنظمـة القضائيـة في الـدول الأخـرى الحجـة 

المقترحـة.

ستيفين مايلي smeili@umn.edu عضو هيئة التدريس في 
كلية الحقوق في جامعة مينيسوتا. بنيت هذه المقالة على 

مقابلات مع 42 محامياً بريطانياً ممن يترافعون في قضايا طلب 
اللجوء والحماية التكميلية أمام الهيئة القضائية للجوء والهجرة 

والمحاكم العليا. والمقالة جزء من مشروع أكبر مبني على 
التجربة ويهدف إلى تحليل أثر معاهدات حقوق الإنسان على 

الفقه والممارسات القانونية في مجال اللاجئين في كل من استراليا 
وكندا ونيوزيلندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الأمريكية. 

ويوجه الكاتب الشكر الجزيل إلى مؤسسة العلوم الوطنية 
ومؤسسة روبينا على تقديمهما للتمويل.

1. يستخدم محامو اللاجئين أيضاً في كثير من الأحيان المادتين 15 و23 من التوجيه 
الأوروبي لعام 2004 حول أهلية اللاجئين من منطلق أنَّ المادة 15 تمنح الحماية من 

»الضرر الجسيم« في حين تفرض المادة 23 على الدول الأعضاء ضمان صون الحياة 
الأسرية.
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